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الفريق العامل المفتوح العضوية
المخصص للمناطق المحمية
الاجتماع الثاني
الفاو، روما، 11-15 فبراير/شباط 2008
البند 3-1 من جدول الأعمال*
استعراض تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية للفترة 2004 – 2007 

مذكرة من الأمين التنفيذي

موجز تنفيذي

بموجب المقرر 8/24 قرر مؤتمر الأطراف عقد الاجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ( المقرر 7/28 ، المرفق ) ولصياغة توصيات لتحسين التنفيذ . وعلى أساس التقارير التي وردت والمعلومات التي تم تجميعها خلال سلسلة من الورش دون الاقليمية أعد الأمين التنفيذي  المذكرة الحالية لتسهيل عمل الفريق العامل . 


وبصفة عامة ان  برنامج  العمل المتعلق بالمناطق المحمية قد نجح نجاحا ملحوظا في تجميع صفوف المجتمع الدولي المعني بالحفظ وفي شحذ هممه في تنفيذ البرنامج على المستوى الوطني . وقد  احرز تقدم ملحوظ في تحقيق الأهداف تحت الغايات 1-1 (ايجاد وتعزيز الأنظمة الوطنية والاقليمية للمناطق المحمية ) ، والغاية 1-3 (ايجاد شبكات اقليمية ومناطق محمية عبر الحدود) ، والغاية 1-5 ( منع وتخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية ) ، والغاية 3-1 (استعراض وتنقيح السياسات الملائمة ) ، والغاية 3-2 ( بناء القدرة الشامل ) . ومنذ اقرار برنامج العمل انشئت حوالي 2300 منطقة محمية أرضية جديدة و50 منطقة محمية  بحرية  جديدة ، تغطي حوالي 50 مليون هكتار . غير أن تقدما محدودا قد أحرز فيما يتعلق بالأهداف تحت الغاية 1-2 ( ادماج المناطق البحرية في مناظر أرضية وبحرية أوسع  نطاقا ) ، والغاية 1-4 ( الادارة القائمة على أساس العلم ) ، والغاية 2-1 ( الانصاف وتقاسم المنافع ) ، والغاية 2-2 ( اشراك المجتمعات الأصلية والمحلية ) ، والغاية 3-4 ( المالية المستدامة ) ، والغاية 3-5 ( توعية  الجمهور ومشاركته ) ، والغاية 4-1 ( المعايير الدنيا ) ، والغاية 4-2 ( فعالية ادارة المناطق المحمية ) .

والضغوط الواقعة على التنفيذ الوطني لبرنامج العمل تشمل الافتقار الى الالتزام السياسي ، والعوائق المؤسسية والسياسية وعدم كفاية الموارد البشرية والقدرات ، والتمويل المحدود ، وعدم توافر البيانات اللازمة وعدم توافر الخطوط الارشادية والأدوات الملائمة والوعي المحدود لدى أصحاب المصلحة ومشاركتهم المحدودة في الأنشطة . والاستراتيجيات المقترحة لمعالجة هذه الضغوط ولتعزيز تنفيذ برنامج العمل تشمل أمورا منها ما يلي : تحديد نقاط بؤرية وانشاء لجان تنسيق لأصحاب مصلحة متعددين لزيادة الارادة السياسية ولانشاء آليات مؤسسية تمكينية ولطرح " تحديات " اقليمية بين المناطق المحمية ، وعقد ورش تدريب اقليمية وانشاء شبكات مساندة تقنية ، وتنسيق المساندة التقنية ، وتعبئة تمويل اضافي .
توصيات مقترحة

1- ان الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية قد يرغب في أن يرحب مع التقدير بتنظيم الأمين التنفيذي لورش اقليمية في تعاون مع الهيئات التالية : 
The Nature Conservancy, WWF, Conservation   International, Bird Life International, the Wildlife Conservation Society, the IUCN World Commission on   Protected   Areas (WCPA), the European Commission,   the German Federal Agency for Nature Conservation,   and the Governments of Germany,   Canada,   France,   India,   South Africa   and    Gabon
لقد وفرت هذه الورش برنامجا هاما للبلدان المشاركة كى تتبين التحديات والضغوط الحقيقية والطرائق والوسائل العملية لمواجهة التحديات ، في سبيل تعزيز برنامج العمل .

2- قد يرغب الفريق العامل في أن يوصي  مؤتمر الأطراف بأن يطلب من الأطراف ما يلي: 
(أ)
تعيين نقاط بؤرية وطنية لبرنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ؛
(ب)
انشاء لجان تنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين ، تتألف من ممثلين عن الوكالات والادارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية  وأعضاء الـ  IUCN-WCPAوالمجتمعات الأصلية والمحلية ، لتعجيل تنفيذ برنامج العمل بقصد تحقيق امور منها ما يلي :

(1)
تحديد أدوار ومسؤوليات المنظمات والوكالات المختلفة وكفالة التنسيق والاتصال الفعالين بينها؛
(2)      ايجاد أهداف وخطط عمل وطنية لتنفيذ برنامج العمل ؛
(3)      زيادة وعي الجمهور وايجاد استراتيجية اتصال لبرنامج العمل ؛
(4)      رصد التنفيذ والتبليغ عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ؛     
(5)
كفالة التنفيذ  لبرنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية وتنسيقه مع البرامج الأخرى في نطاق اتفاقية          التنوع البيولوجي والاتفاقيات الأخرى المتصلة بذلك التنوع ؛
    
(6)       ايجاد برامج منسقة لبناء القدرة التقنية وللتمويل ، لتحسين الكفاءة والفعالية في تنفيذ برنامج العمل ؛
(7)     تبين وازالة الحواجز السياسية والتشريعية وتحسين الظروف التمكينية للتنفيذ ، بما في ذلك استحداث               آليات مالية مبتكرة ؛
 (ج)
تحسين وتنويع تسيير أمور المناطق المحمية ، وذلك بالاعتراف – حسبما يكون الأمر مناسبا -  بالمنظمات المرتكزة الى المجتمعات كشركاء في الادارة ، وادماج المناطق التي تسهر المجتمعات على حفظها في النظام الوطني للمناطق  المحمية ؛ والاعتراف والادماج لمعارف المجتمعات المحلية في عملية صنع القرارات المتعلقة بالمناطق المحمية ؛
 (د)
مساندة انشاء أو تعزيز ما يوجد من برامج اقليمية أو دون الاقليمية في سبيل التنفيذ الفعال لبرنامج العمل على المستوى الاقليمي ( دون الاقليمي ) وذلك لأغراض منها ايجاد التعاون في انشاء مناطق محمية عابرة للحدود وشبكات ايكولوجية عابرة للحدود ؛ وتبادل الدروس الاقليمية بشأن تنفيذ برنامج العمل ؛ وتنسيق تنفيذ الخطط الاقليمية لبناء القدرة ؛  وانشاء شبكات اقليمية من اخصائيي المناطق المحمية للمجالات المختلفة الداخلة في برنامج العمل ؛ وعقد موائد مستديرة اقليمية للمانحين في تعاون مع مختلف المانحين والوكالات المتعددة الأطراف ؛  
(هـ)
النظر في ايجاد مطلب  على مستوى دوائر الأعمال لزيادة التمويل الوطني للمناطق المحمية بايجاد روابط بين المناطق المحمية وجداول أعمال التنمية ، وبابراز الكيفية التي تسهم بها المناطق المحمية في تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأهداف الانمائية للألفية ؛  
(27) ايجاد شبكات وهياكل وطنية من البيانات ( الممارسين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ) في  سبيل تنسيق التبليغ عن التقدم الوطني المحرز في تنفيذ برنامج العمل ، ويشمل ذلك تزويد" قاعدة البيانات العالمية المتعلقة بالمناطق المحمية " ، بالمعلومات ؛
3-
قد يرغب الفريق العامل أيضا في أن يوصي بأن يقوم مؤتمر الأطراف بما يلي :  


(أ)
أن يشجع 
لجنة الـ   IUCNالعالمية للمناطق المحمية والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية ومؤسسات ووكالات الخبراء الأخرى على تعزيز الأنشطة الرامية الى تنظيم وايجاد شبكات مساندة تقنية اقليمية لمساعدة البلدان في تنفيذ برنامج العمل ، ويكون ذلك أساسا بالوسائل الآتية : (1) اتاحة الأدوات والارشادات  اللازمة ؛ (2)  تسهيل تقاسم المعلومات والمعارف ؛ (3) التنسيق بين الورش دون الاقليمية ؛ (4)  عقد اجتماعات اكلينيكية تقنية ، اقليمية / دون الاقليمية ، بشأن الموضوعات الرئيسية لبرنامج العمل المتعلق  بالمناطق المحمية ؛ 

(ب)
أن يدعو الكونسورسيوم المشكل من مركز  الرصد العالمي للحفظ التابع لليونيب واللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للـ  IUCN  والأعضاء الآخرين لقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية الى ايجاد أدوات تساعد على رصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل ؛

(ج)
أن يشجع الأطراف والحكومات والمنظمات الأخرى على مواصلة مساعدتها للأمين التنفيذي في تنظيم ورش دون الاقليمية عن المواضيع الرئيسية الواردة في برنامج العمل ؛


(د)
أن يطلب  من الأمين التنفيذي أن يقوم  ، في تعاون مع المجتمع الدولي المعني بالحفظ وبشرط توافر الأموال اللازمة ، بالاستمرار في ايجاد واتاحة  طائفة من أدوات تنفيذ برنامج العمل  ، من خلال آلية تبادل المعلومات ، وهى أدوات موجهة الى مستمعات مختلفة ومترجمة الى اللغات الرئيسية . وينبغي أن تتضمن هذه الأدوات – على سبيل المثال لا الحصر-  ارشادات بشأن التخطيط المالي للمناطق المحمية على مستوى المواقع والأنظمة ، والدروس المستفادة في مجال اشراك القطاع الخاص في مساندة تنفيذ برنامج العمل ، ويشمل ذلك المسؤولية الاجتماعية للشركات والعمليات المختلفة وأنشطة التعويض عن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي .

اولا -
مقدمة
1- ان مؤتمر الأطراف ،  في اجتماعه الثامن ، قد استعرض تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية للفترة 2004 – 2006 واتخذ مقرره 8/24 بشأن المناطق المحمية .  وقد اعترف مؤتمر الأطراف في الفقرة 2 من ذلك المقرر بأن محدودية المعلومات – بما في ذلك العدد غير الكافي من التقارير المقدمة – انما هو من وجوه النقص الرئيسية في استعراض برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية . وفي الفقرة 3 من ذلك المقرر قام مؤتمر الأطراف – اعترافا منه بالحاجة الى التجميع المنتظم للمعلومات ذات الصلة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المذكور – بتشجيع الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة على تقديم معلومات في الأوان اللازم وبالجودة المطلوبة عن تنفيذ البرنامج . وفي الفقرة 5  من المقرر وافق مؤتمر الأطراف على أن التبليغ ينبغي أن يركز أساسا على النتائج وكذلك على الأساليب ، مستعملا في ذلك أدوات مثل المصفوفة الواردة في المرفق الثاني من التوصية 1/4 الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة ،  لايجاد تقييم استراتيجي للتقدم المحرز وللتحديات / العوائق والاحتياجات الى بناء القدرات .
2- في الفقرة 15 من المقرر قرر مؤتمر الأطراف عقد الاجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية قبل اجتماعه التاسع ، ليقوم بتقييم التقدم المحرز وبصياغة توصيات الى مؤتمر الأطراف لتحسين تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق  المحمية . وفي الفقرة 16 من المقرر قام مؤتمر الأطراف بدعوة الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة وغيرها من أصحاب المصلحة الى التبليغ عن التقدم المحرز نحو الأهداف والتحديات / العوائق واحتياجات بناء القدرة في الأوان اللازم الذي يسمح بأن ينظر في ذلك الاجتماع الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمناطق المحمية .
3- وتبعا لذلك أرسل الأمين التنفيذي اخطارا ( رقم  80- 2006  مؤرخا 7 يوليه 2006 ) الى الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة ، يدعوها به الى أن تقدم – بحلول 30 نوفمبر 2006 معلومات عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية ، مستعملة في ذلك أدوات مثل المصفوفة الواردة في المرفق الثاني من التوصية 1/4 الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص ، والمعلومات الأخرى ذات الصلة . وبعد ذلك  تم  مد الموعد الأقصى لتقديم  المعلومات الى 31 مارس  2007 ( انظر الاخطار رقم 125-2006  المؤرخ 30 نوفمبر 2006 ) . ونظرا لأن بضعة بلدان فقط هى التي قدمت المعلومات ارسل تذكير في 1 يونيه 2007 ( الاخطار رقم 32-2007 ) يطلب ارسال المعلومات بحلول 15 يوليه 2007 . وحتى 29 اكتوبر 2007 تلقت الأمانة بيانات من 34 طرفا ( ألبانيا ، الجزائر ، الأرجنتين ، استراليا ، بلجيكا ، كندا ، الجمهورية التشيكية ، الصين ،كولومبيا ، مصر ، السلفادور، اللجنة الأوروبية ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، هنغاريا ، الهند ، لبنان ، مدغشقر، المكسيك ، موزمبيق ، ميانمار ، نيوزيلاندا ، النيجر ، بابوا غينيا الجديدة ، بولندا ، باراغواى ، سان تومي وبرنسيبي ، اسبانيا ، السويد ، طاجيكستان ، اوروغواى ) ومن ثلاثة منظمات تابعة للأمم المتحدة ( هى UNEP-WCMC والفاو وادارة  الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار) ومن أربع منظمات غير حكومية ومن منظمة واحدة للمجتمعات الأصلية والمحلية .
4- عقد الأمين   التنفيذي   سلسلة من   ورش   دون اقليمية   اعمالا   للفقرة 10 من المقرر 8/24 ، وذلك في تعاون   مع 
The     Nature     Conservancy,  WWF,   Conservation    International,   BirdLife    International,   Wildlife Conservation Society,   and  IUCN–World   Commission on   Protected    Areas  the    European Commission, and   the  German   Federal   Agency   for   Nature   Conservation.    
وقد وفرت تلك الورش تدريبا عمليا يشمل الاستعمال المباشر للأدوات بشأن الأنشطة ، وشملت تقييم الفجوات الايكولوجية الموجودة وفعالية الادارة وتقييمات القدرة والتخطيط المالي المستدام ، التي تبين مؤتمر الأطراف أنها امور ذات أولوية في الفقرة 9 من المقرر 8/24 . وقد طلب من المشاركين في هذه الورش تقديم المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ برنامج العمل في بلد كل منهم. وفي ورشة  المنطقة الاقليمية  الفرعية   لجنوب   وغرب آسيا – وهى  الورشة   التي عقدت في دهرادون بالهند  من 2 الى 4 أبريل 2007  (انظر (UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/1، تم تجميع معلومات من أفغانستان ، بنغلاديش ، الهند ، ايران ، مالديف ، نيبال ، باكستان ، سري لانكا ، الجمهورية العربية السورية ، اليمن .  وفي الورشة الاقليمية الفرعية لاوروبا الشرقية المعقودة في جزيرة فلم بألمانيا من 17 الى 21 يونية 2007 ( انظر UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/2) ، تم تجميع معلومات من ألبانيا ،البوسنة والهرسك ، بلغاريا ، الجمهورية  التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ، الجبل الأسود ، رومانيا ، سربيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، أوكرانيا . وفي الورشة الاقليمية لأفريقيا الأنغلوفونية ، المعقودة في كيب تاون بجنوب أفريقيا من 13 الى 16 اغسطس 2007 ( انظر UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/3)) تم تجميع معلومات من بوتسوانا ، مصر اثيوبيا ، غامبيا ، غانا ، كينيا ، ليسوتو ، ليبيريا ، مدغشقر ، مالاوي ، موريشيوس ، موزمبيق ، ناميبيا ، روندا ، سيشيل ، جنوب أفريقيا ، سوازيلاند ، اوغندا ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، زامبيا ، زمبابوى . وفي الورشة دون الاقليمية لبلدان آسيا الوسطى والقفقاز – المعقودة بجزير فلم بألمانيا من 19 الى 23 اغسطس 2007 ( انظر UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/4)، تم تجميع معلومات من ارمينيا ، أزربايجان ، بيلاروس ، الصين ، جورجيا ، قيرغستان ، مونغوليا ، جمهورية مولدوفا ، الاتحاد الروسي ، تركيا ، تركمينستان ، اوزبيكستان . والجهود مبذولة لعقد ورشة لأفريقيا الفرنكوفونية .  
5-
اعمالا للفقرة 2 من المقرر 7/28 بشأن تعهد المنظمات غير الحكومية بمساندة تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية قدمت The Nature Conservancy معلومات ( انظر UNEP/CBD/WG-PA/2/INF/5)  عن التحالفات  الوطنية بين شراكات مساندة التنفيذ في بوليفيا ، البرازيل ، شيلي ، كولومبيا ، اكوادور ، بيرو ، باهاما ،بليز ، كوستاريكا ، الجمهورية الدومينيكية ، غرينادا ، سانت فينسانت والغرينادين ، غواتيمالا ، هاييتي ، هوندوراس ، جامايكا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، بنما ، دول ميكرونيزيا المتحدة ، اندونيسيا ، بالاو ، بابوا غينياالجديدة .

6-
أعد الأمين التنفيذي هذه المذكرة التي فيها تجميع للمعلومات المستمدة من الأطراف والمنظمات ( انظر الفقرات من 3 الى 5 أعلاه ) لتسهيل أن يقوم  باستعراض برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية  الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص في اجتماعه الثاني . ويتضمن القسم الثاني تجميعا للمعلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف برنامج العمل . أما القسم الثالث ففيه وصف للعوائق الرئيسية التي صادفتها البلدان في تحقيق برنامج العمل ولطرائق ووسائل التغلب على تلك العوائق .

7-
وكان مشروع   سابق  لهذه المذكرة قد تم عرضه لاستعراضه من أول اكتوبر   الى 20 اكتوبر 2007 وفقا   للاخطار 118-2007  . وقد تم ادراج التعليقات التي وردت حسبما اقتضى الأمر .

ثانيا –
 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف برنامج العمل
8-
ينبغي أن يلاحظ أن النسبة المئوية المستعملة  في هذا التقرير هى نسبة بالقياس الى مجموع الأطراف التي توجد معلومات متاحة عنها اما من التقارير التي وردت أو من المعلومات التي جرى تجميعها  بوسائل  أخرى . وعند وصف التقدم العام  فان  عبارة " الكل تقريبا " تعني 90% على الأقل بينما تعني " معظم " 70% على الأقل ويعني " الكثير " 40% على الأقل و يعني " البعض " 15% على الأقل وتعني " بضعة " أقل من 15% .

الهدف 1-1 : انشاء وتعزيز الأنظمة الوطنية والاقليمية للمناطق المحمية المدمجة في شبكة عالمية كاسهام في الغايات المتفق عليها عالميا ( الموعد الزمني هو 2010 للأرضية و 2012 للبحرية ) .

9-
ان جميع البلدان تقريبا التي قامت بالتبليغ قد بينت احراز تقدم نحو الهدف 1-1 . وفي كثير من بلدان أفريقيا وآسيا الجنوبية والغربية ان انشاء شبكة شاملة وذات صفة تمثيلية من المناطق المحمية هى عمل في مرحلة بدئية . وفي معظم البلدان القائمة بالتبليغ فان شبكة المناطق المحمية الموجودة  ليست شبكة شاملة  أو ذات صفة تمثيلية ايكولوجية . وهناك محاولات جارية لاجراء تحليلات شاملة للفجوات الموجودة . ومدى تغطية المناطق المحمية المبلغ عنها يتراوح بين 65ر0 % و 16% من المساحة الأرضية للبلدان التي قامت بالتبليغ . وفي أغلبية البلدان فان شبكة المناطق المحمية تغطي جميع المناطق الأحيائية الرئيسية ( الغابات ، المراعي ، الصحارى ،   أراضي الأعشاب ،  الجبال ، الأراضي الرطبة ) وتشمل المناطق المحمية الداخلة تحت سلطان القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعات .  أما المناطق الأحيائية الممثلة تمثيلا أقل مما ينبغي فهى تشمل : المناطق الساحلية ، الواحات ،  أنظمة المغارات ، الكارستات ( karsts)  ، أراضي الأعشاب ، الأنهار وكنيونات (canyons) الأنهار ، والمستنقعات ، وكذلك – وهو الأمر ذو الأهمية القصوى – الأنظمة البحرية . ان معظم البلدان تطبق على مناطقها المحمية فئات الـ IUCN حسب مقتضي الحال . والفئات السائدة تشمل الفئة الثانية ( المحميات الوطنية) والفئة الثالثة( الصروح الطبيعية ) ، والفئة الرابعة (منطقة ادارة  موائل  الأنواع )، والفئة السادسة المنطقة المحمية للموارد الخاضعة للادارة . والجدول 1 يتضمن المناطق المحمية الجديدة التي انشئت منذ الأخذ ببرنامج العمل في 24 بلدا. وهى تشمل حوالي 2300 محفوظة طبيعية(reserves)  ومرتع  وطني (parks)  ومساحات   لحفظ الطبيعة   ومراتع طبيعية ومحفوظات  للمناظر الأرضية  الطبيعية  والصروح الطبيعية(monuments)  ومناظر طبيعية أرضية محمية و أراضي ايكولوجية ومحفوظات  علمية ومناطق ذات أهمية للمجتمعات و50 منطقة بحرية محمية ، تغطي حوالي 60 مليون هكتار من المناطق الأرضية والبحرية .
الجدول 1 - العدد والتغطية ( حيثما يكون الأمر متاحا)ا للمناطق المحمية التي انشئت منذ 2004 في 24 بلدا ( 
والبيانات مستمدة من التقارير المرسلة الى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي )
	البلد
	المنطقة ( المناطق ) المحمية

	البانيا
	محفوظتان للطبيعة جديدتان . خاضعتان للادارة ، منظر واحد  طبيعي أرضي محمي جديد

	استراليا
	43 منطقة بحرية محمية تغطي  8ر14 هكتار
1700 منطقة محمية أرضية جديدة تغطي 6ر7 مليون هكتار

	الجزائر
	مرتعان وطنيان يغطيان 27284  هكتار

	البرازيل
	9ر11 مليون هكتار من المناطق المحمية الجديدة

	بلجيكا
	66 منطقة محفوظة تغطي 5843  هكتار؛ 2000 موقع" 6 ناتورا " تغطي 42570 هكتار و 5 أراضي رطبة تغطي 57 هكتار

	البوسنة  والهرسك
	صرحان طبيعيان جديدان يغطيان 615 هكتار

	كولومبيا
	4 مراتع وطنية جديدة وتوسيع أحد الملاذات (sanctuary) 8ر11  مليون هكتار

	اكوادور
	منطقتان محميتان جديدتان

	مصر
	3 مناطق محمية جديدة تغطي 3ر5 مليون هكتار

	فرنسا
	12 محفوظة للطبيعة و مرتعان وطنيان

	ألمانيا
	588 منطقة حفظ طبيعة (138039 هكتار) ومرتعان وطنيان (16424 هكتار ) ؛ و 152 محفوظة للمناظر الطبيعية الأرضية (82453  هكتار ) و7 مراتع للطبيعة (536574 هكتار)

	الهند
	14 منطقة محمية جديدة تغطي 55ر0 مليون هكتار

	اندونسيا
	13 منطقة محمية جديدة تغطي 3 مليون هكتار و7 مناطق بحرية محمية جديدة  

	لبنان
	محفوظتان جديدتان للكرة الحيوية و3 مواقع جديدة يجري الاعلان عنها 

	المكسيك
	24 منطقة محمية جديدة تغطي 8ر9 مليون هكتار

	الجبل الأسود
	منطقتان محميتان جديدتان

	النيجر
	منطقة محمية جديدة تغطي 5 مليون هكتار يجري النظر فيها

	النرويج
	234 منطقة محمية جديدة تغطي 2ر1 مليون هكتار

	بيرو
	مرتع وطني جديد يغطي 75ر0 مليون هكتار

	بولندا
	22 مرتع للمناظر الطبيعية الأرضية ، 34 محفوظة للطبيعة ، 3 مناطق محمية للمناظر الطبيعية الأرضية ، 28 موقع تسجيلي ، 160 أرضا ايكولوجية، 3 مجمعات للمناظر الأرضية الطبيعية

	رومانيا
	مرتعان وطنيان ؛ 7 مناطق طبيعية ، 77 محفوظة طبيعية ، 3 صروح طبيعية ، محفوظتان علميتان

	سان تومي وبرنسيبي 
	3 مناطق محمية جديدة

	اسبانيا
	257 منطقة محمية جديدة و 1168 منطقة ذات أهمية للمجتمعات

	السويد
	14 محفوظة جديدة من الأراضي الرطبة

	اوكرانيا
	54 منطقة محمية جديدة (1ر762 50 هكتار) ؛ وجرى توسيع 9 مناطق محمية باضافة مساحة جديدة قدرها 2ر1382 هكتار جديدة  .


10-
أبلغت أغلبية من البلدان عن خطط لانشاء مناطق محمية اضافية و للأخذ بأهداف  للمناطق المحمية , قد ادرجت تلك الأهداف  في السياسات البيئية ذات الصلة و الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة و الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية الخاصة بالحياة الآبدة (wild life)  وبرامجها . والتوسيع المزمع للتغطية يتراوح بين 74ر5 % و 30% من مجموع المساحة الجغرافية للبلدان . وفيما يلي بعض الأمثلة الملحوظة :
	البلد
	الهدف على المستوى الوطني

	الصين
	17% و 18% من المساحة الجغرافية للبلد بحلول 2010 و 2020 

	باهاما
	20% من المناطق البحرية المحمية تتم تغطيتها بحلول 2020 

	دول ميكرونيزيا المتحدة
	30% بحرية و 20% أرضية بحلول 2020 

	اندونيسيا
	20% تغطية بحرية بحلول 2020 

	بالاو
	30% بحرية و 20 % أرضية بحلول 2020 


الهدف 1-2  : ادماج جميع المناطق المحمية وأنظمة المناطق المحمية في مناظر أرضية وبحرية أوسع نطاقا وفي القطاعات ذات الصلة بتطبيق نهج الأنظمة الايكولوجية ومع مراعاة التوصيلية الايكولوجية وكذلك – حيثما يكون الأمر مناسبا – مفهوم الشبكات الايكولوجية ( الخط الزمني 2015 )  
11-
ان التقدم نحو ادراك هذا الهدف أكثر وضوحا في أوروبا وبضعة بلدان أخرى متقدمة النمو . وأغلبية البلدان التي قامت بالتبليغ قد بينت وجود تدابير تشريعية وسياسية تمكينية ووجود أدوات لادماج المناطق المحمية في مناظر طبيعية أرضية وبحرية أوسع نطاقا وفي مصالح قطاعية . وتشمل بعض الأمثلة ما يلي :  قانون المناطق المحمية في ألبانيا ؛  التعليمات الخاصة بنظام المناطق الوطنية المحفوظة وبنهج شراكي في استراليا ؛  توجيهات بشأن متطلبات تتعلق بالمواقع الخارجة وهى التوجيهات الخاصة بموائل لجنة الطيور الأوروبية -  ناتورا 2000 في الدول الأعضاء بالجماعة الأوروبية ؛  المادة 3 من القانون الفيديرالي لحفظ الطبيعة في ألمانيا ؛  خطة التراث الطبيعي الوطنية في فرنسا ؛  التقييم البيئي الاستراتيجي في لبنان ؛  قانون الشبكة الايكولوجية في اوكرانيا . 


12-
في كثير من البلدان ان المناطق المحمية مدمجة في المناطق المحيطة بها من خلال تخطيط انمائي اقليمي وتخطيط مكاني يشمل انشاء ممرات ايكولوجية ومناطق أساسية  ومناطق لامتصاص الصدمات ومناطق محفوظة من الكرة الحيوية . وقد ذكرت عدة بلدان أنها اتخذت خطوات لتحسين التوصيلية و الشبكات الايكولوجية . وتشمل بعض الأمثلة ما يلي : 
Australian     Alps   to    Atherton   (A2A   connectivity    conservation    corridor);         Greater Mekong    Sub region    Biodiversity   conservation   corridor    in Viet Nam;  ecological     green   corridors   in     Hungary;      eco-tunnels      and      eco-passages      in       Belgium .
وقد ذكرت عدة بلدان نامية أن الحاجة الى الأخذ بنهج الأنظمة الايكولوجية وانشاء / ادارة مناطق محمية في السياق الاقليمي  هو أمر مفهوم تماما غير أنه – من الناحية العملية – ان المصالح القطاعية والتنافس في استعمال الأراضي يجعلان من الصعب ادماج المناطق المحمية في مناظر بحرية وأرضية أوسع نطاقا . ولم يرد تبليغ جيد للمعلومات عن الجهود المبذولة لادماج المناطق المحمية الساحلية والبحرية في المناظر البحرية المحيطة بها .



الهدف 1-3 : انشاء وتعزيز أشكال أخرى من التعاون بشأن المناطق المحمية العابرة للحدود ، فيما بين المناطق المحمية المتجاورة عبر الحدود الوطنية والشبكات الاقليمية ، لتعزيز الحفظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وتنفيذ نهج الأنظمة الايكولوجية وتحسين التعاون الدولي ( الخط الزمني 2010/ 2012 )
13-
ان جميع البلدان تقريبا التي قامت بالتبليغ  قد ذكرت وجود تعاون مع البلدان المجاورة في انشاء مناطق محمية عابرة للحدود وشبكات اقليمية وفي ايجاد اتفاقالت ادارة عابرة للحدود . وقد بينت بلدان آسيا الوسطى والقفقاز انشاء وادارة المناطق المحمية العابرة للحدود كأحد الأنشطة ذات الأولوية في الورشة دون الاقليمية التي عقدت في فلم بألمانيا في اغسطس 2007 .  


14-
ان الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف مثل : 
the Convention on Migratory Species, the Convention on International Trade on Endangered Species, the Ramsar Convention on Wetlands, along with the Convention on Biological Diversity, as well as many other regional instruments, including the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife, the Barcelona Convention, and the Alpine Convention    
قد وفرت اطرا مناسبة للتعاون الاقليمي سهلت ادراك هذا الهدف . وعلى الرغم من أ ن  المعلومات  عن العدد الاجمالي للمناطق المحمية الداخلة في الشبكات الاقليمية ليس متاحا على نحو كامل فان شبكات المناطق المحمية الاقليمية الهامة تشمل الشبكة الاقليمية لأمريكا الوسطى وشبكة المناطق المحمية في جبال الألب و الشبكة الايكولوجية الجامعة لأوروبا  وشبكة المناطق المحمية لأفريقيا الوسطى وشبكة المناطق المحمية البحرية لبلدان المحيط الهندي الغربي ومناطق أحواض الأنهار العابرة للحدود الوطنية في الجانب الشرقي لشبكة بحر البلطيق .  وتشمل المبادرات العابرة للحدود  أمورا منها ما يلي : ZIMOZA (Zimbabwe, Mozambique and Zambia) Trans-boundary initiative; KAZA (Namibia, Botswana, Zimbabwe, and Zambia) initiative; trans-frontier marine conservation between Tanzania and Mozambique; Danube Delta and Prut river initiative between Romania, Ukraine and Moldova; Eastern Carpathian migratory corridor (Polish-Slovak-Ukrainian Biosphere Reserve); transboundary protected areas between Eritrea, Djibouti and Somalia; and The East Asian-Australasian Flyway.                                        
الهدف 1-4 : أن يكون لجميع المناطق المحمية ادارة فعالة تستعمل عمليات التخطيط التشاركية والقائمة على أساس العلم ، والتي تضم أهداف ومقاصد واستراتيجيات ادارة وبرامج رصد واضحة بشأن التنوع البيولوجي وتستمد مادتها من المنهجيات الموجودة ومن خطة ادارة طويلة الأجل يشارك فيهاأصحاب المصلحة مشاركة نشطة ( الخط الزمني 2012 ) 
15-
بصفة عامة بينت التقارير وجود خطط ادارة قائمة على أساس العلم  بالنسبة لما  لا يقل عن 30% من المناطق المحمية ، ويجري وضع خطط ادارة لـ 30% أخرى  .  وفي بعض البلدان التي قامت بالتبليغ ان وضع خطط ادارة هو مطلب قانوني الزامي وجميع مناطقها المحمية اما لها فعلا خطط ادارة أو يجري وضع خطط ادارة لها . بيد أنه في جميع البلدان النامية تقريبا وبعض البلدان المتقدمة النمو فان نقص الموارد البشرية والمالية الكافية هو عائق  رئيسي يعرقل التنفيذ الفعال لخطط الادارة . وقد قامت معظم البلدان التي أنجزت التبليغ بوضع خطوط ارشادية ونهوج لايجاد خطط ادارة واستعملت نهوجا تشاركية تبين المدخلات من جانب مختلف أصحاب المصلحة ابان وضع خطط الادارة .


الهدف 1-5 :ايجاد الآليات الفعالة لتبين ومنع و/ أو تخفيف الوقع السلبي للتهديدات الرئيسية الواقعة على المناطق المحمية (الخط الزمني 2008 ) 
16-
ان جميع البلدان تقريبا التي قامت بالتبليغ قد اتخذت على الأقل بعض التدابير كى تتبين وتمنع و /أو تخفف الوقع السلبي للتهديدات الواقعة على المناطق المحمية ، غير أن  مستوى التفاصيل قد اختلف اختلافا كبيرا . وبصفة عامة ان التهديدات للمناطق المحمية يتم تبينها من خلال تحليل تخفيض تلك التهديدات كجزء من خطة الادارة للمناطق المحمية الفردية . ويتم ايضا تبين التهديدات من خلال جولات ميدانية روتينية يقوم بها الموظفون وأعضاء المجتمعات أو أعضاء من الجمهور . والتهديدات الواقعة على المناطق المحمية ومستواها أمر يختلف من بلد الى بلد . والتهديدات السائدة تشمل تجزئة الموائل والنزاعات في  استعمال الأراضي المتتاخمة ، والأنواع الغريبة الغازية  والتعدين (mining)  والحفر بحثا عن النفط والتلويث  والأنظمة الخاصة بالحرائق والمياه التي جرى تغييرها وتقطيع الأشجار المشروع وغير المشروع ووقع الزائرين والصيد والممارسات الزراعية وتغير المناخ . 
17-
فيما يتعلق  بتدابير المنع والتخفيف ذكرت بلدان عديدة أنها وضعت تدابير تشريعية وسياسية وتنظيمية تشمل التقييم الالزامي للوقع البيئي والوقع الاستراتيجي  البيئي للمشروعات الانمائية  وخطط الحفز . وقد ذكرت بعض البلدان أن منع وتخفيف التهديدات يتم عن طريق اتخاذ خطوات تحفظ حق الشفعة في تحليلات تخفيض التهديدات ، بما في ذلك تقاسم المسؤولية بين موظفي المناطق المحمية والمجتمعات المحلية ، وفض النزاعات .
18 –
ذكر الكثير من البلدان أنها تتخذ تدابير لاسترجاع واعادة تأهيل السلامة الايكولوجية للمناطق المحمية . وتشمل بعض الأمثلة ما يلي:  تحديد الحدود ؛  عمليات انقاذ انتقائية في الغابات المحمية ؛  اعادة  زرع الأنواع الأصلية من النبات ؛  التطبيق الصارم للقانون ؛  حفظ  التوازن المائي في المستنقعات ؛  انشاء أنظمة رعي في أراضي الأعشاب ؛  ازالة  الأشجار والشجيرات من أراضي الأعشاب  والمستنقعات ذات القيمة العالية ؛ وارساء السفن على الأرصفة المرجانية .  
الهدف 2-1: انشاء آليات للتقاسم المنصف لكلتا التكاليف والمنافع الناشئة عن ايجاد وادارة مناطق محمية(الخط الزمني 2008 ) و 
الهدف 2-2  : المساهمة الكاملة والفعالة من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية ، مع الاحترام الكامل لحقوقهم ومسؤولياتهم ، بما يتمشى مع القانون الوطني والالتزامات الدولية الواجبة التطبيق ومع مشاركة أصحاب المصلحة في ادارة ما يوجد من مناطق محمية وفي ايجاد وادارة مناطق محمية جديدة (الخط الزمني 2008)
19-
ان جميع البلدان تقريبا قد أبلغت أن لديها اطرا تشريعية وسياسية للتقاسم المنصف للتكاليف والمنافع الناشئة عن ايجاد وادارة المناطق المحمية . غير أن بضعة بلدان فقط قدمت التفاصيل وقامت بلدان كثيرة بتبيين وجود فجوات في التقاسم المنصف للتكاليف والمنافع . وذكر  أحد البلدان أن جميع الولايات والأراضي  لديه  تملك تشريعا تمكينيا  يتعلق   بـ " عهود الحفظ  " (conservation covenants) المتعلقة بالأراضي الخاصة . وهناك بعض البلدان قد أنشأت برامج مشتركة / تعاونية / تشاركية  لادارة الغابات ، في سبيل تقاسم الايرادات مع المجتمعات المحلية . وفي معظم البلدان التي قامت بالتبليغ لم تتم تقييمات للتكاليف والمنافع الاقتصادية والاجتماعية – الثقافية. وقد ذكرت عدة بلدان أنها تتخذ تدابير لتفادي وتخفيف الوقع السلبي على المجتمعات الأصلية والمحلية ، من خلال انشاء مناطق محمية تشمل ، في ما تشمله خيارات عيش بديلة والحصول على منح تعويضية وايجاد برامج تعهدية (covenanting programs)  وايجاد صناديق دوارة و ايجاد لوائح لحماية حقوق ومصالح المجتمعات الأصلية والمحلية . وذكر بلدان اثنان أنهما يعترفان بالمناطق التي تتولى المجتمعات حفظها وبالمناطق المدارة ادارة مشتركة غير أنهما لم يقدما معلومات عن ادماج هذه المناطق في الأنظمة الوطنية للمناطق المحمية . وذكر بلد آخر استحداث 22 منطقة محمية للسكان الأصليين تغطي 14 مليون هكتار .

20-
أبلغت أغلبية من البلدان التي أجابت على الأسئلة أن قوانينها وسياساتها ذات الصلة تتضمن مطلبا واضحا لاسهام أصحاب المصلحة والمجتمعات الأصلية والمحلية في تخطيط وانشاء وادارة المناطق المحمية . وذكرت أيضا بضعة بلدان أن هناك عملية استشارة الجمهور خصوصا استشارة المجتمعات المحلية ، تجري على المستوى الوطني أو المحلي قبل انشاء المناطق المحمية .
 وبصفة عامة ان اللجان الاستشارية أو مجالس الحفظ الخاصة بالمناطق المحمية وهى لجان ومجالس تضم  أصحاب المصلحة المتعددين ، هى آليات هامة لتسهيل مشاركة جميع أصحاب المصلحة . وذكرت بلدان عديدة تدابير اتخذتها لمساندة المناطق التي تتولى حفظها المجتمعات الأصلية والمحلية ، وتشمل تلك التدابير فيما تشمله التدريب والمساعدة من خلال المنظمات غير الحكومية ونشر المعلومات والتمويل .
21-
ذكرت 4 منظمات غير حكومية أنه بينما توجد اطر تشريعية وسياسية متاحة في العديد من البلدان للتقاسم المنصف للمنافع ولكفالة مشاركة واشراك المجتمعات الأصلية والمحلية ، الا أن هذه الأطر اما غير وافية بالغرض أو لا تطبق تطبيقا فعالا . وفي حالة المناطق المحمية البحرية ، لم يتم الاشراك الوافي لمجتمعات صيد الأسماك المحلية . وبعض الوقع السلبي للمناطق المحمية على المجتمعات الأصلية والمحلية يشمل تقليص امكانيات الحصول على موارد العيش ، والنزح المادي للسكان والأضرار الناشئة عن الحياة الآبدة ( أى البرية ) . وقد ذكرت كذلك المنظمات غير الحكومية المشار اليها أنه بينما توجد في بعض البلدان تشريعات جديدة تفسح المجال للاعتراف بأنواع مختلفة من تسيير الأمور وبمبادرات اللحفظ التي تتخذها المجتمعات ، الا أن تنفيذ هذه الأنشطة لايزال يحبو .
22-
على الرغم من أن هناك أطرا تشريعية وسياسية موجودة للتقاسم المنصف للتكاليف والمنافع ولمشاركة المجتمعات الأصلية   والمحلية ، الا أن الأمر يقتضي بذل المزيد من الجهود لتنفيذ تلك الأطر بما يكفل المشاركة المحسوسة من المجتمعات المحلية في ايجاد وادارة المناطق المحمية وادماج الأنماط المختلفة لتسيير الأمور في الأنظمة الوطنية للمناطق المحمية .
الهدف 3-1: استعراض وتنقيح السياسات – حسبما يكون الأمر مناسبا – بما في ذلك استعمال التثمين الاجتماعي والاقتصادي والحوافز ، لتوفير بيئة تمكينية مساندة في سبيل ايجاد عملية أشد فعالية في انشاء وادارة المناطق المحمية وأنظمة تلك  المناطق  ( الخط الزمني 2008 )
23-
ان أغلبية البلدان التي قامت بالتبليغ قد ذكرت أنها أوجدت فعلا الأطر المناسبة ، من مؤسسية واجتماعية – اقتصادية للانشاء والادارة الفعالين للمناطق المحمية . وقامت بعض البلدان بسن تشريع محدد للمناطق المحمية ، وهناك بعض البلدان فعلت ذلك على وجه التحديد للمناطق البحرية . وعلى الرغم من أن بعض البلدان ذكرت أنها تقوم بتثمين السلع والخدمات المستمدة من المناطق المحمية وتستعمل أنماطا مختلفة من وسائل التثمين الاجتماعي – الاقتصادي ، الا أنها لم تعط معلومات عن كيفية ادراج هذه القيم في الحسابات الوطنية . وهناك بعض البلدان أوجدت واختبرت وسائل تثمين اجتماعي واقتصادي لآثار المناطق المحمية على التنمية الاقليمية . وذكر كثير من البلدان وجود نقص في الخبرة والمقدرة لتثمين سلع وخدمات المناطق المحمية وادراج قيمتها في الحسابات الوطنية مثل النالتج الداخلي الاجمالي والميزانيات  الوطنية .
24-
يستدل من المعلومات المقدمة أن بعض العوائق الرئيسية التي تعرقل الانشاء والادارة الفعالين للمناطق المحمية تشمل نقص الموارد المالية ونقص القوى العاملة والقدرات ؛ والاحتياجات المتنافسة على الأراضي ؛ والنقص في التنسيق بين القطاعات والافتقار الى أدوار محددة ومسؤوليات واضحة المعالم ؛ وتنازعات بين سلطات الولاية ؛ وقضايا تتعلق بالتعويض وحقوق حيازة الأرض وأنظمة الملكية ؛  والمعدلات العالية لنمو السكان البشريين ولاستهلاك الموارد ؛  والافتقار الى المساندة السياسية ؛ والنقص في وعي الجمهور ومساندته ، ونزاعات على الحدود بين الزعماء التقليديين ، والأضرار المتصلة بالحياة الآبدة والعلاقات المتوترة بين المجتمعات المحلية وسلطات الادارة .
الهدف 3-2 : أن يتم تنفيذ برامج ومبادرات شاملة لبناء القدرة ،  لايجاد المعرفة والمهارات اللازمة على المستويات الفردي والجماعي والمؤسسي ولرفع المعايير المهنية ( الخط الزمني 2010 )
25-
ان جميع البلدان تقريبا قد أبلغت عن احراز تقدم نحو ادراك هذا الهدف وذكرت جميع البلدان تقريبا أنها قامت بتقييمات للاحتياجات الى القدرة وبوضع برامج لبناء القدرة . وفي أغلبية البلدان  ان بناء القدرة هو جزء لا يتجزأ من خطط ادارة المناطق المحمية . وفي بعض البلدان انشئت مؤسسات رئيسية للتدريب المتخصص لتدريس برامج تدريب منتظمة ومفصلة على قدر الاحتياجات للمديرين وكبار الموظفين . وتم الاعتراف ببعض تلك المؤسسات باعتبارها مؤسسات تدريب اقليمية للبلدان الموجودة في الاقليم . وفي بعض البلدان يتم وضع برامج تدريب للمنظمات غير الحكومية ولأفرقة من المجتمعات وكذلك لموظفي  الحكومة العاملين في مجال المناطق المحمية . وفي كثير من البلدان التي قامت بالتبليغ ، يجري تنفيذ برامج تدريب قائمةعلى أساس ما يوجد من مشروعات . وذكرت بضعة بلدان أنها تأخذ بنهوج متعددة العلوم والاختصاصات في ادارة المناطق المحمية وذلك بادراج المعلومات المستمدة من العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقليدية .
الهدف 3-3 : ايجاد تحسين محسوس في  انشاء واحقاق ونقل التكنولوجيات المناسبة وايجاد نهوج مبتكرة للادارة الفعالة مع مراعاة مقررات مؤتمر الأطراف المتعلقة بنقل اللتكنولوجيا وبالتعاون ( الخط الزمني 2010 ) 

26-
أبلعت معظم البلدان عن تطبيق نهوج وتكنولوجيات مبتكرة في انشاء وادارة المناطق المحمية . وبصفة عامة تشمل تلك التكنولوجيات أنظمة الاستشعار عن بعد وأنظمة المعلومات الجغرافية ورسم خرائط للموائل والمناظر الطبيعية الأرضية والقياس عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية و" المصائد " بالكاميرات (camera traps). بعض النهوج الجديدة تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأدوات تقفي الفعالية في الادارة ، والتقييم السريع ، واعطاء الأولويات لادارة المناطق المحمية واطار فعالية الادارة الذي وضعته الـ IUCN وذكرت بعض البلدان استحداث مفاهيم وتكنولوجيات جديدة مثل " تخطيط شبكات المناطق الأحيائية الميدنية " و " الأمن الايكولوجي " و " أمن المناظر الطبيعية الأرضية " . وأبلغت بعض البلدان عن ايجاد أنظمة متكاملة لادارة المعلومات الخاصة بالمناطق المحمية ، لنشر المعلومات والنهوج المتعلقة بالادارة الفعالة للمناطق المحمية . وأبلغت عدة بلدان عن تعاون وعن تقاسم المعلومات والتكنولوجيات سواء داخل البلد و/أو مع البلدان الأخرى . ودعت بلدان نامية كثيرة الى تعاون اقليمي وبناء قدرة ودراية وايجاد مساندة مالية لاستعمال التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة .
الهدف 3-4 : ايجاد موارد كافية ، من مالية وتقنية وغيرها ، للوفاء بتكاليف التنفيذ والادارة الفعالين للأنظمة الوطنية والاقليمية الخاصة بالمناطق المحمية ، ويشمل ذلك ما يستمد منها من المصادر الوطنية والدولية ، خصوصا لمساندة احتياجات البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد الانتقالي والدول النامية الجزرية الصغيرة ( الخط الزمني 2008) 

27-
يستدل من التقارير المقدمة أن التقدم  المحرز نحو ادراك هذا الهدف لا يمثل صورة مرضية . ومع بضعة استثناءات فان معظم البلدان التي قامت بالتبليغ لم تقم بتقييم للاحتياجات المالية ولا بتقدير للنفقات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل . وذكر أغلبية من البلدان التي أجابت على الأسئلة أن من المصادر الرئيسية لتمويل المناطق المحمية مصدران هما الميزانية الوطنية  وميزانيات  الولايات . ومع بضعة استثناءات فقط ، فان معظم البلدان ، بما فيها بلدان متقدمة النمو تجد أن الموارد محدودة أو محدودة جدا لانشاء وادارة المناطق المحمية . وبعض البلدان النامية تستكمل الأموال المخصصة للمناطق المحمية في الميزانية الوطنية بتمويل ثنائي ومتعدد الأطراف من جهات مانحة .  ولم يقم أى بلد من البلدان التي قامت بالتبليغ بتقديم  بيان مفصل للاستراتيجيات الموضوعة أو التي يجري وضعها لكفالة التمويل الطويل الأجل لنظامها الوطني من المناطق المحمية . ولم يبين الا عدد قليل جدا طبيعة آليات التمويل الاضافي . وبعض آليات التمويل المناسبة التي تم تبينها في الورش دون الاقليمية تشمل ما يلي :  الصناديق الاستئمانية ورسوم المستعملين ورسوم الزوار والضرائب البيئية ودفعات حق التأليف والرعاية من الشركات  ولصق الملصقات وأوراق اليانصيب والرسوم الاضافية الطوعية على أجور الفنادق ، وتبرعات الخروج والصناديق الخاصة والتبرعات للرحلات بالسفن .
الهدف 3-5 : تحقيق زيادة محسوسة في وعي الجمهور وتفهمه وتقديره لأهمية المناطق المحمية ومنافعها (الخط الزمني 2008 ) 
28-
ذكرت معظم البلدان أنها بذلت على الأقل بعض الأنشطة للاتصال والتثقيف والتوعية لتعزيز تفهم الجمهور وتقديره للمناطق  المحمية . وفي كثير من البلدان تقوم مؤسسات الحفظ والمنظمات غير الحكومية بتكملة الجهود الحكومية في أنشطة توعية الجمهور . وفي بعض البلدان توجد حكومات فيديرالية ومحلية عاكفة على تنفيذ استراتيجيات وبرامج التثقيف في توصيل قيم التنوع البيولوجي والقيم الأخرى للمناطق المحمية الى الجهات المعنية . وجهود توعية الجمهور تشمل نشر الملازم والكتيبات والملصقات والويب سايت و CD-ROMs   وتنظيم جولات يصحبها مرشد ، واشراك العاملين في الفنون الشعبية والمعارض الثقافية ؛ وانشاء واستبقاء مسالك طبيعية تابعة ، ومعسكرات واستعمال دراجات جبلية وقيادة مركبات ترفيهية وتنظيم مسابقات والاحتفال بالأيام الهامة والمهرجانات وانشاء مراكز حفظ وتثقيف / تفسير في المناطق المحمية ، ومراكز للزوار و " برامج استكشاف للمشرفين موجهة نحو العائلات التي تكتسب خبرة  أصيلة في مجال قيم المساحات المحفوظة . وذكر أحد البلدان أنه استحدث استراتيجية اتصال لنظام المناطق المحمية الوطنية لديه ، تشمل مناطقه البحرية المحمية . وعلى الرغم من أن  أحدا من البلدان التي قامت بالتبليغ لم يذكر أنه أنشأ آلية استعراض لبرامج تثقيف الجمهور ، الا أن بعض البلدان ذكرت أن فعالية هذه البرامج يتم تقييمها من خلال استبيانات تعد  تغذية  مرتدة . وفي كثير من البلدان التي قامت بالتبليغ فان التربية البيئية مدرجة في البرامج الدراسية. ولم تقدم معلومات تتعلق بالذات بادراج المناطق المحمية في البرامج الدراسية الرسمية .
الهدف 4-1 : أن يتم وضع واقرار المقاييس والمعايير وأفضل الممارسات لتخطيط واختيار وانشاء وادارة وتسيير الأنظمة الوطنية والاقليمية للمناطق المحمية ( الخط الزمني 2008 )
29-
يستمد من التقارير التي وردت والمعلوما ت التي تم تجميعها أن تقدما محدودا فقط قد لوحظ في ادراك هذا الهدف . وذكرت بضعة بلدان ( 15% ) أن لديها مقاييس ومعايير وأفضل الممارسات لاختيار المواقع وادارتها وتسيير أمور المناطق المحمية . وفي بعض البلدان تم اضفاء الطابع الرسمي على بروتوكولات رصد بعض فئات المناطق المحمية . وفيما يتعلق بشبكة " ناتورا  2000 " تم وضع عدد من الخطوط الارشادية لادارة المواقع على مستوى الاتحاد الأوروبي 1/  وقام أحد البلدان التي قامت بالتبليغ بتبيين النهج الذي اتبع في الحماية المنتظمة للمناطق البحرية وفي المعايير وأفضل الممارسات المتبقة في الأنشطة الجديدة في المناطق الأرضية المحفوظة 2/ .


الهدف 4-2 : اقرار الأطراف وتنفيذها لأطر الرصد والتقييم والتبليغ عن فعالية ادارة المناطق المحمية في المواقع والأنظمة الوطنية والاقليمية وعلى مستويات المناطق المحمية العابرة للحدود ( الخط الزمني 2010 )
30-
يمكن تبين وجود اختلافات هامة داخل وبين الأقاليم عند تقفي التقدم المحرز في هذا الهدف . ففي داخل احد الأقاليم ذكرت بعض البلدان تقدما محسوسا في تحقيق تقييمات فعالية الادارة . ولكن في عدد من بلدان الاقليم نفسه لم يجر بعد تقييم فعالية  الادارة . و معظم البلدان التي قامت بالتبليغ ذكرت أنها أخذت باطار فعالية الادارة الذي وضعه IUCN-WCPA وأخذت اما بمنهجية " رابام " WWF Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM)   أو بمنهج بطاقي احصائي scorecard approach  لانجاز التقييمات . وبينت بعض البلدان بقوة الحاجة الى اتاحة تلك المنهجيات والأدوات باللغات المحلية والى زيادة القدرة التقنية على اجراء تقييمات لفعالية الادارة . والمعلومات عن النسبة المئوية لجملة مساحة المناطق المحمية التي جرى تقييمها أو نتائج التقييمات وادراج نتائج التقييمات في خطط ادارة المناطق المحمية لم تجعل متاحة بعد .
ثالثا – عوائق صودفت خلال تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية 
والطرائق والوسائل للتغلب على تلك العوائق
ألف -
العوائق 

31-
ان الورش دون الاقليمية كانت ملتقى هاما للبلدان المشاركة كى تتبين التحديات والضغوط الحقيقية في حالة كل منهم وتتبين أيضا احتياجات بناء القدرة في سبيل تنفيذ أشد فعالية لبرنامج العمل . والتحديات والعوائق التي تم تبينها تشمل مايلي :




(أ)
عدم توفر الالتزام السياسي : عدم توفر الزعامة والارادة السياسية والالتزام ؛ عدم توفر تفهم واضح لارتباطات البلد والتزاماته ؛ أولوية وطنية منخفضة للمناطق المحمية ؛ عدم توفر التفهم اللازم بشأن منافع وسلع وخدمات المناطق المحمية واسهامها في التنمية المستدامة ؛ وجود حالة سياسية غير مستقرة ؛ عدم توافر التعاون الاقليمي ؛ 


(ب)
العوائق المؤسسية والسياسية : عدم توفر الرؤية والموقف اللازم والتفهم المطلوب ؛ عدم توفر التنسيق بين القطاعات ؛ وجود تشريعات متضاربة ؛  وجود سياسات حكومية متضادة تحد من الفرص ؛  عدم توفر آليات تنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين ؛  وجود استراتيجيات تسويق محدودة لسلع وخدمات المناطق المحمية ؛  ضعف ارادة الحكومات لتطبيق نتائج التقييمات ؛  العوائق  البيروقراطية ؛  عدم توفر الشفافية في عمليات صنع القرار ؛ وجود ثغرات في الاتصال بين النقاط البؤرية التابعة للاتفاقية والعاملين في المناطق المحمية ؛  عدم التطبيق الوافي للقانون ؛  عدم وجود تدابير تشريعية وسياسية للاحتفاظ بالايرادات الناشئة عن المناطق المحمية ؛  عدم توفر التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية ؛  مقاومة  انشاء ضرائب  جديدة ؛ عدم وجود اطار لادارة المناطق المحمية العابرة للحدود .

(ج)
عدم توفر الموارد والقدرات البشرية الكافية : عدم كفاية وكفاءة الموظفين ؛  عدم وجود موظفين ملتزمين ومتحمسين ؛  عدم وجود حوافز للموظفين المتفانين ؛  عدم الاستمرارية في الموظفين المتدربين وتغيير الموظفين ؛  عدم توفر الموظفين المؤهلين ؛  محدودية القدرة وعدم توفر القدرة المحلية على توليد ايرادات ؛  

(د)
محدودية التمويل : موارد مالية محدودة جدا ؛  تخصيصات مالية حكومية غير كافية وأولوية منخفضةللمناطق المحمية ؛  عدم توفر آليات التعويض ؛ الاعتماد الشديد على مصدر تمويل وحيد ؛ 

(هـ)
عدم توفر البيانات المناسبة : ضعف الروابط في تجميع وتحليل البيانات ؛  عدم توفر تجميع وادارة بيانات  قياسية ؛

(و)
عدم توفر خطوط ارشادية وأدوات مناسبة : عدم توفر وسائل وارشادات بسيطة وسهلة الفهم ؛  عدم اتاحة الخطوط الارشادية والوسائل اللازمة باللغات المحلية ؛  عدم توفر امكانيات الحصول على المعلومات المتاحة ؛  وجود وسائل غير وافية لتثمين المناطق المحمية ؛  عدم توفر تقنيات لتعبئة الموارد ؛  عدم توفر أدوات GIS  ورسم  الخرائط ؛

(ز)
عدم توفر الوعي : محدودية وعد الجماهير ؛  عدم توفر الوعي بين موظفي المناطق المحمية بشأ ن متطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي ؛

(ح)
الاشراك المحدود أو المنخفض للمجتمعات الأصلية والمحلية وسائر أصحاب المصلحة : الاشراك غير الوافي للمجتمعات الأصلية والمحلية ؛  المشاركة غير الوافية من المجتمع  العلمي والأكاديمي ؛  مقاومة المجتمعات المحلية ؛  مشاركة محدودة من الجمهور .
باء -
طرائق ووسائل التغلب على العوائق  

32-
ان المشاركين في الورش دون الاقليمية قد خصصوا وقتا طويلا جدا لتبادل الآراء عن الطرائق والوسائل العملية لتذليل العقبات في سبيل تعزيز تنفيذ برنامج العمل . وفيما يلي بيان للنقاط الأساسية في الحلول المقترحة . 
(1)  الالتزام السياسي القوي وانشاء آليات مؤسسية 
33-
ان توفر الزعامة والالتزام السياسيين القويين أمر ذو أهمية كبرى للتنفيذ الفعال لبرنامج العمل . وكثيرا ما ذكر التزام بعض رؤساء الدول والحكومات وتنفيذ National Implementation Support Partnerships (NISPs) of The Nature Conservancy كوسائل فعالة لتحسين التنفيذ. ويقتضي الأمر وصف واضح لادوار ومسؤوليات مختلف الوكالات والمنظمات المساندة للمناطق المحمية لايجاد تنسيق فعال بين تلك الهيئات . وكجزء من الآليات المؤسسية ان وجود نقاط بؤرية متفانية ولجان تنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين – وهى لجان مكونة من ممثلين عن مختلف الوكالات والادارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية – يمكن أن يعزز تنفيذ برنامج العمل من خلال وضع أهداف وطنية وخطط عمل لتنفيذ برنامج العمل ؛ وتحسين الاتصالات بوكالات ومديري المناطق المحمية ؛  ورفع مستوى وعي الجمهور ؛  ورصد التنفيذ والتبليغ . 
(2)
التحديات الاقليمية
34-
ان " التحدي  الميكرونيزي " الذي طرح في الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي هو مثال يدل على امكانيات التحديات الاقليمية للمناطق المحمية كوسيلة لتعزيز الارادة السياسية والحصول على التزام مالي وكذلك لحفز الخطوات الوطنية والاقليمية الرامية الى ايجاد اطار لخطوات تنفيذ برنامج العمل . وتنطوي التحديات الاقليمية على الالتزام العام من جانب أحد البلدان بأن يستبقي مستوى معين من التمويل  وأن يحفظ تغطية المناطق المحمية تحت مظلة ادارة فعالة وأن يشجع البلدان المجاورة والجهات المانحة على الانضمام الى هذا الهدف . والنهوج الاقليمية يمكن اعتبارها طرائق حافزة للحصول على مساندة سياسية وعلى تمويل .
(3)
كونسورسيوم غير رسمي للشركاء والورش الاقليمية 
35-
أنشأت الأمانة  كونسورسيوم غير رسمي  من  الشركاء   يشمل أعضاء  المنظمات  غير الحكومية  الدولية   للحفظ الآتية :
(The Nature Conservancy, WWF, Conservation International, BirdLife  International, Wildlife Conservation Society),    IUCN–World    Commission   on   Protected   Areas, the    European Commission, the German Federal Agency for Nature Conservation and Organization of East Caribbean States Protected Areas and Associated Livelihoods Project 
 وهذا الكونسورسيوم غير الرسمي من الشركاء قد قام بتنسيق سلسلة من ثماني ورش دون الاقليمية ابتداء من يونيه 2006 الى أغسطس 2007 ( انظر الفقرة 4 أعلاه ) . وقد وفرت تلك الورش تدريبا عمليا بالاستعمال المباشر للأدوات اللازمة وتدريبا على الأنشطة ذات الأولوية بما فيها تقييمات الفجوات الايكولوجية الموجودة وفعالية الادارة وتقييمات القدرة والتخطيط المالي المستدام وهى الأمور التي تبينها الاجتماع الثامن لمؤتمر الأطراف  ( المقرر 8/24 الفقرة 9) .
36-
ان هذه الورش غطت 80 بلدا وحضرها ما يقرب من 500 من المخططين والممارسين وراسمي السياسة للمناطق المحمية . وقد أدت تلك الورش الى المنافع الكبيرة الآتية :


(أ)
توفير المعلومات  للبلدان مما فتح باب الحوار لتفهم أفضل للعوائق الرئيسية ؛

(ب)
ايجاد مجموعة شاملة من أدوات التعلم ودراسة الحالات ؛

(ج)
ايجاد ملتقى للمناقشات التي تجري على المستوى الاقليمي وللتعاون الحاضر والمستقبل ؛

(د)
تقديم القضايا الرئيسية لراسمي السياسة واعطائهم نظرة عامة اليها ؛

(هـ)
ايجاد تسويغ أفضل لاتخاذ خطوات على أرض الواقع .
37-
ينبغي أن يستمر من 2008 الى 2010 هذا الكونسورسيوم غير الرسمي ولكن على نحو أشد تنسيقا واستراتيجية . وينبغي أن تستمر سلسلة الورش دون الاقليمية في التركيز على المواضيع الرئيسية ومواضيع الساعة في برنامج العمل ، بما في ذلك الارشاد الى كيفية تقييم وتحسين منافع المناطق المحمية ، وما في تلك المناطق من تهديدات ، وفي سياسة البيئة الخاصة بتلك المناطق وفي تسيير أمور الروابط بين المناظر الطبيعية الأرضية والبحرية على نطاق أوسع ، وذلك من ضمن طائفة أخرى من الخطوات العاجلة .
(4)
شبكات مساندة تقنية اقليمية وعيادات اكلينيكية للممارسين
38-
بينما توجد منفعة للورش الاقليمية ودون الاقليمية الا أنها غير كافية لكفالة حصول البلدان على المساندة التقنية اللازمة في طائفة الخطوات التي يقتضيها الأمر في اطار برنامج العمل . والوسائل المفيدة لتوفير المساندة التقنية هى :

(أ)
التبادلات المباشرة ، وهى تتضمن تخصيص فترات قصيرة الأجل يستطيع فيها الموظفون من بلد ما أن يزوروا بلدا آخر لتعلم ما يتصل بأدوات ونهوج محددة . 

(ب)
عيادات اكلينيكية للممارسين ، وهى تتضمن عيادات اكلينيكية ذات أهداف محددة وأغراض تقنية ، اما داخل بلد ما أو عبر اقليم ، وهى تجمع مختلف الخبراء في موضوع معين كى يساعدوا على معالجة التحديات والعوائق الرئيسية وعلى توفير تدريب مباشر .

(ج)
شبكات المساندة التقنية، التي يمكن وصفها بأنها مجموعة من الأفراد والمنظمات، ملتزمين بتقاسم المعلومات وباستعراض يقوم به النظراء لما يحرزون من تقدم في موضوع معين أو مقصد معين على مر الزمن. وأعضاء اللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للـ IUCN والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والوكالات والمؤسسات الأخرى للخبراء والمجتمعات الأصلية والمحلية في منطقة ما يمكن أن ينظموا ويشكلوا هذه الشبكة المساندة التقنية الاقليمية . واللجنة العالمية للمناطق المحمية التابعة للـ IUCN-WCPA ، التي تضم أكثر من 8000 ممارس في مجال المناطق المحمية في مختلف الأقاليم ،  يمكن أن تلعب  دورا هاما في تنسيق شبكات المساندة التقنية الاقليمية . ويمكن أن يكون لهذه الشبكات دور في اسداء المساندة التقنية ، وفي اتاحة الأدوات والارشادات اللازمة وفي تقاسم المعلومات والمعارف بين ممارسي المناطق المحمية بينما يقومون بتنفيذ برنامج العمل .
(5)
اتاحة الأدوات والأساليب والنهوج المناسبة 
39-
ان التنفيذ الكامل لبرنامج العمل يقتضي طائفة من الأدوات والأساليب والنهوج . وبينما أحرز بعض التقدم في تبين الأدوات المتاحة وفي اعطاء الارشاد بشأن الأنشطة الرئيسية مثل تقييم ما يوجد من فجوات ايكولوجية والتخطيط المالي المستدام ، الا أن الارشاد الخاص بالأنشطة الأخرى محدود وغير واف . ثم أن معظم الأدوات والنهوج موجودة فقط باللغة الانكليزية . وينبغي أن يتعاون المجتمع الدولي  المعني بالحفظ  على وضع طائفة كاملة من الأدوات المقصود منها أن تصل الى مستمعات مختلفة ؛ وينبغي له أن يسهل الترجمة الى اللغات الرئيسية وأن يتيح تلك الترجمات على الويب وعلى الورق . وذلك أمر سيقتضي ايجاد أدوات ووسائل جديدة كما سيقتضي تنظيما أفضل ومزيدا من اتاحة الحصول على الأدوات الموجودة فعلا .
(6)
تعبئة التمويل الوافي
40-
ان المساندة الثنائية والمتعددة الأطراف من المانحين تمثل نسبة عالية من الموارد المالية المتاحة للمناطق المحمية في البلدان   النامية . غير أن هذه الموارد - بالمستويات الحالية – لا تكفي لتنفيذ فعال لبرنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية . وسيكون توسيع التمويل العام أمرا أساسيا للاستدامة المالية . وايجاد ترتيبات مؤسسية قوية لتمويل برنامج العمل أمر جوهري . وينبغي للمؤسسات – وهى تشمل الحكومات والمانحين والمنظمات الدولية غير الحكومية والقطاع الخاص – أن تسعى الى ايجاد فرص لتحقيق تضافرات وشراكات ومعالجة نقص التمويل بجهود متضافرة .
41-
ان المشروع المطروح حديثا – وهو مشروع الخطوات المبكرة للمنح من جانب مرفق البيئة العالمية – من شأنه أن يكون حافزا على الخطوات المتعلقة بأنشطة المراحل المبكرة من برنامج العمل . وقد دلت بوضوح الخبرات المستمدة من الورش دون الاقليمية أن الحوافز التمويلية قد يكون لها وقع أكبر عندما تساندها آليات تسهل المساندة التقنية . ولذا ينبغي أن تقوم شبكات المساندة التقنية في مجال التعلم – من خلال تقاسم المعارف وبرامج التدريب – بتعزيز ما يوجد من نهوج التمويل ، وينبغي أيضا يؤخذ في الاعتبار حجم ومدى برنامج الخطوات المبكرة للمنح من مرفق البيئة العالمية لتغطية الأنشطة الأخرى في برنامج العمل التي تتجاوز أنشطة الخطوات المبكرة ، وأن يغطي برنامج المنح بلدان نامية أخرى . ان الآلية المالية للاتفاقية – وهى مرفق البيئة العالمية -  لها دور مركزي تلعبه في توفير المساندة التمويلية الدولية لبرنامج العمل . وسيقتضي الأمر أن تقوم وكالات التمويل الأخرى ولاسيما الوكالات المانحة الثنائية ، بتقديم تمويل اضافي محسوس للمناطق المحمية . ومن اللازم ايجاد ملتقى دائم من المانحين لمساندة تنفيذ برنامج العمل . 
(7)
التحالفات الوطنية لتنفيذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية
42-
في البلدان التي أنشأت تحالفات وطنية أو اتفاقات شراكة مع المنظمات غير الحكومية يكون التقدم أبلغ في تنفيذ برنامج  العمل . ومن الأمثلة على ذلك قامت هيئة The Nature Conservancy بوضع   اتفاقات   شراكة   في أكثر من 20 بلد ا  وأنشأت   تحالفات   وطنية   أو أفرقة   عاملة   لزيادة   الادارة  والتنسيق   السياسيين   لتنفيذ   برنامج   العمل . وأوجدت      الـ WWF عمليات  بين   أصحاب المصلحة المتعددين  لتنفيذ  برنامج  العمل على المستوى  الوطني  في  5   مناطق   ايكولوجية   (Alta-Sayan, Carpathians, Caucasus, Dinaric Arc and West Africa Marine) تشمل 25 بلدا داخلة في برنامجها الخاص بالمناطق المحمية في سبيل كرة أرضية حية (living planet) .
43-
في بعض البلدان انشأت تحالفات للتنفيذ على وجه التحديد لتنفيذ برنامج العمل . واستعملت في بلدان أخرى الملتقيات الموجودة بين المؤسسات القائمة . وفي معظم البلدان جرى تشكيل سلسلة من اللجان لكل هدف محدد تبينه الأعضاء. والمشاركة  في التحالف متباينة جدا من حيث الحجم في مختلف البلدان غير أنها جميعا واقعة تحت قيادة وزارة أو وكالة حكومية وتشمل مشاركة منظمات غير حكومية مساندة . وقد أثبتت تلك التحالفات في التنفيذ أنها آلية مفيدة لما يلي : (1) تعزيز الوعي والارادة السياسيين لتنفيذ برنامج العمل ؛ (2) تركيز اهتمام الفاعلين الوطنيين الرئيسيين على جدول أعمال مشترك وكفالة تعاون متواصل في تنفيذ الأنشطة المختلفة ؛ (3) جذب الأموال من الشركاء للأهداف المشتركة المنشودة من المناطق المحمية .
(8)
التبليغ عن التقدم المحرز في برنامج العمل
44-
حتى الآن كان التبليغ عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل أمرا متقطعا . وفي الفقرة 5 من المقرر 8/24 وافق مؤتمر الأطراف على الحاجة الى توفير تقييم استراتيجي للتقدم المحرز وللتحديات / العوائق ولاحتياجات بناء القدرة . ونظام التبليغ الحالي ، شاملا نهج المصفوفة ، لم يوفر الا نظرة عامة جدا وسطحية ولم يوفر آلية موثوقا بها لتقييم حقيقي لما أحرز من تقدم . وهناك حاجة الى ايجاد نظام للتبليغ يكون شفافا ومضبوطا ، تقوم به البلدان بالتبليغ عن التقدم المحرز مستعملة في ذلك عتبات محددة ومتماسكة . ومثل هذا النظام من شأنه أن يتيح تبين المجالات الرئيسية التي لم يحرز فيها تقدم وأن يتبين الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة لسد تلك الفجوات .

------
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